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 قرار رئيس مجلس الوزراء
 ٢٠٢٣ لسنة ٩٨٩رقم 

   مجرى نهر النيلصبشأن اللجنة العليا لتراخي
 خلف السد العالي وفرعيه وجسوره من

 رئيس مجلس الوزراء
  ؛عد الاطلاع على الدستورب

  ؛١٩٦٦ لسنة ٥٣وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 

  ؛الزراعيةى شأن تحسين وصيانة الأراضى  ف١٩٧٦ لسنة ٣٨وعلى القانون رقم 

  ؛١٩٧٩ لسنة ٤٣وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 

  ؛الصحراويةى راضشأن الأى  ف١٩٨١ لسنة ١٤٣وعلى القانون رقم 

  شـأن حمايـة نهـر النيـل والمجـاري         ى   ف ١٩٨٢ لسنة   ٤٨وعلى القانون رقم    
  ؛المائية من التلوث

  ؛شأن المحميات الطبيعيةى  ف١٩٨٣ لسنة ١٠٢وعلى القانون رقم 

  ؛ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة١٩٩٠ لسنة ١٠وعلى القانون رقم 

   بـشأن بعـض الأحكـام المتعلقـة بـأملاك         ١٩٩١ لـسنة    ٧وعلى القانون رقم    
  ؛الدولة الخاصة

  ؛١٩٩٤ لسنة ٤وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 

 ـ       مـشروعات البنيـة الأساسـية      ى  وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص ف
  ؛٢٠١٠ لسنة ٦٧الصادر بالقانون رقم  والخدمات والمرافق العامة

  ؛٢٠١٦ لسنة ٨١در بالقانون رقم وعلى قانون الخدمة المدنية الصا

  ؛٢٠١٧ لسنة ٧٢وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 

  وعلى قانون حماية وتنميـة البحيـرات والثـروة الـسمكية الـصادر بالقـانون              
  ؛٢٠٢١ لسنة ١٤٦رقم 

  ؛٢٠٢١ لسنة ١٤٧الصادر بالقانون رقم ى ية والرئوعلى قانون الموارد الما

الصادرة بقرار رئيس مجلس    ى  تنفيذية لقانون الموارد المائية والر    وعلى اللائحة ال  
  ؛٢٠٢٣  لسنة٨١الوزراء رقم 

 ؛ى وبناء على ما عرضه وزير الموارد المائية والر
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  :قرر

 )المادة الأولى(

الطلبات المقدمة للحصول على تـراخيص بأعمـال أو     ى  تشكل لجنة عليا للنظر ف    
بدءا من خلف   ى   من خلف السد العال    هيه وجسور النيل وفرع  نهرى  إشغالات على مجر  

 ، الدرجات العليـا علـى الأقـل   ى شاغل الجهات المعنية منى  من ممثل  ،   خزان أسوان 
 :ى وذلك على النحو الآت

 )رئيسا (.ى رئيس مصلحة الر
  .بمجلس الدولةى رئيس إدارة الفتوى المختصة بوزارة الموارد المائية والر

 .ى رة الموارد المائية والرلوزاى المستشار القانون
 )مقررا (.ى رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بمصلحة الر

لبحوث المياه التـابع لـوزارة المـوارد        ى  مدير معهد بحوث النيل بالمركز القوم     
 .ى المائية والر

 .ى رؤساء الإدارات المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الر
 .ى ئون المالية والإدارية بمصلحة الررئيس الإدارة المركزية للش

  .ممثل عن وزارة البيئة

  .ممثل عن وزارة الدفاع

  .ممثل عن وزارة الداخلية

  .ممثل عن وزارة الصحة والسكان

  .ممثل عن وزارة النقل

  .ممثل عن وزارة السياحة والآثار

  .ممثل عن وزارة التنمية المحلية

 .ى راضالأممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح 
  .ممثل عن الهيئة المصرية العامة للمساحة

  دائرتهـا العمـل أو المـشروع محـل        ى  يقع ف ى  ممثل عن المحافظة بالمنطقة الت    
   .خيصطلب التر



 ٢٠٢٣ سنة مارس٩) أ( تابع ١٠ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

١٢

 )المادة الثانية(

أو كلمـا دعـت    ، ا مرة على الأقل شـهريا ـتنعقد اللجنة العليا بدعوة من رئيسه 
 يـرجح الجانـب   ى  وعنـد التـساو    ،    أغلبية أعضائها  توصياتها بموافقة وتصدر   ،   الحاجة إلى ذلك  

  .منه الرئيسى الذ

 ـ             ى وللجنة العليا أن تدعو لحضور جلساتها من ترى ضرورة حضوره مـن ممثل
  .الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدودى المعنية أو من ذو الوزارات والجهات

ماع اللجنـة   يقدرها رئيس اللجنة العليا عقد اجت     ى  أحوال الضرورة الت  ى  ويجوز ف 
  .الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة باستخدام إحدى وسائل

 )المادة الثالثة(

تراخيص الأعمال والإشـغالات علـى      ى  اللجنة العليا دون غيرها النظر ف     ى  تتول
طلبات التصالح عـن المخالفـات   ى  وكذا النظر ف   ،   وجسوره نهر النيل وفرعيه  ى  مجر

 لـسنة   ١٤٧الصادر بالقانون رقـم     ى  والر  المائية المحررة قبل صدور قانون الموارد    
بقـانون المـوارد     وذلك كله على النحو المبـين      ،   أقيمت بدون ترخيص  ى   والت ٢٠٢١

  .ولائحته التنفيذية المشار إليهماى المائية والر

وتكون هـذه التوصـيات بعـد        ،   اتها للوزير لاعتمادها  يوترفع اللجنة العليا توص   
  .دارية الأخرىلجهات الإا اعتمادها ملزمة لجميع

  )المادة الرابعة(
 يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيـه              

 .ى ا قرار من وزير الموارد المائية والرهويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصات ،بمصلحة الرى 
  )المادة الخامسة (

بين أعضائها يعهد إليها بدراسة ومراجعـة       للجنة العليا أن تشكل لجنة قانونية من        
نهـر النيـل    ى  بتراخيص الأعمال والإشغالات علـى مجـر       المسائل القانونية المتعلقة  

المخالفات المحررة قبـل صـدور قـانون     أو بطلبات التصالح عن  ،   وفرعيه وجسوره 
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علـى أن تعـرض      ،   أقيمت بدون تـرخيص   ى  المشار إليه والت  ى  الموارد المائية والر  
  .را بنتائج أعمالها على اللجنة العليا لاتخاذ اللازم بشأنهتقري

الخبرة المتميـزة مـن خـارج       ى  ويجوز أن تضم اللجنة القانونية عناصر من ذو       
  هذه الحالـة قـرار مـن وزيـر المـوارد          ى  بتشكيلها ف  على أن يصدر   ،   اللجنة العليا 
  .ى المائية والر

 )المادة السادسة(

لتـاريخ نـشره   ى  ويعمل به من اليوم التال     ،   الرسميةنشر هذا القرار بالجريدة     ي  ، 
قرارات كل ما يخالف ذلك منى لغوي.  

 ه١٤٤٤ شعبان سنة ١٧ى صدر برئاسة مجلس الوزراء ف

  )م٢٠٢٣ مارس سنة ٩الموافق (

 رئيس مجلس الوزراء

  كمال مدبوليى مصطف/دكتور


